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  أحكام الإیجاب في اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع

   الدولي للبضائع ونظام المعاملات المدنیة السعودي

  ، منصور أحمد محمد صالح*غازي بن فهد المزیني

المملكـة ، ة، الجامعة السعودیة الإلكترونیةقسم القانون، كلیة العلوم والدراسات النظری

  .عربیة السعودیةال

         abo.abd.almlk@hotmail.com: الرئیسيالبرید الإلكتروني للباحث *

ا :  

لا شك أن لعقود البيع الدولي للبضائع أهميـة كبـيرة في الاقتـصاد الـدولي، وهـذه  

يجاب والقبـول، لـذلك فقـد تنـاول البحـث العقود في تكوينها لابد أن تشتمل على الإ

أحكام الإيجاب في اتفاقية الأمم المتحدة بـشأن عقـود البيـع الـدولي للبـضائع ونظـام 

المعاملات المدنية السعودي، ويهدف هذا البحث إلى بيان أحكام الإيجاب في اتفاقية 

 السعودي، الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ونظام المعاملات المدنية

ــة مــع أحكــام  وتحديــد مــدى انــسجام أحكــام الإيجــاب في نظــام المعــاملات المدني

ًالإيجاب في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع، اضـافتا إلى بيـان 

الأسس الصحيحة للإيجاب في النظام الداخلي في المملكة العربية السعودية والنظام 

منهج  أما اقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ،العالمي المتمثل في اتف

البحث فهـو المـنهج التحلـيلي الاسـتقرائي، وقـد تـم تحليـل الآراء الفقهيـة واسـتقراء 

وتحليل النصوص الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع 

 تم اتباع المـنهج المقـارن في بعـض بالإضافة لنصوص نظام المعاملات المدنية، كما

الحالات المتعلقة بالنصوص النظامية للإيجاب في نظام المعاملات المدنية السعودي 

وقد جاء البحـث ليجيـب عـلى . وبعض النصوص الواردة في القوانين العربية الأخرى

 التساؤل حول مدى التوافق بين أحكام الإيجاب بين نظام المعاملات المدنية السعودي
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واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الـدولي للبـضائع؟، وقـد توصـلنا في البحـث 

أنه لم يتناول المنظم السعودي الإيجاب الفعلي والأحكام الخاصـة : لعدة نتائج ومنها

به في نظام المعاملات المدنية، كذلك عدم إشارة اتفاقية الأمـم المتحـدة بـشأن عقـود 

يجاب الذي يصدر في حال التعاقد ما بين حاضرين يجمعهما البيع الدولي للبضائع للإ

مجلس عقد واحد حقيقي أو حكمي، كذلك عدم النص في اتفاقية الأمم المتحدة على 

سقوط الإيجاب المقترن بمدة زمنية عند انتهاء هذه المدة، وقد أوصى الباحثان بإضافة 

ب الفعلي والأحكـام الخاصـة مواد قانونية إلى نظام المعاملات المدنية لتنظيم الإيجا

بها، كذلك التوصية بأن يـتم إضـافة نـص في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بـشأن عقـد البيـع 

 .الدولي للبضائع يقضي بسقوط الإيجاب المقترن بمدة بانتهاء هذه المدة

ت االإيجاب، القبول، العقد، الإيجاب الملزم، سقوط الإيجاب:ا .  
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Abstract: 

There is no doubt that international sales contracts for goods are 
of great importance in the global economy. The formation of these 
contracts must include offer and acceptance. Therefore, this 
research examines the provisions of the offer in the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(CISG) and the Saudi Civil Transactions System,to elucidate the 
provisions of the offer in the CISG and the Saudi Civil 
Transactions System, to determine the extent of harmony between 
the offer provisions in the Saudi Civil Transactions System and 
those in the CISG. 

- To outline the correct foundations for offers in both the 
domestic system of Saudi Arabia and the international system 
represented by the CISG.The research adopts an analytical and 
inductive approach, analyzing legal opinions and scrutinizing the 
texts of the CISG and the Saudi Civil Transactions System. 
Additionally, a comparative method is employed in certain 
instances, comparing the statutory provisions of offers in the Saudi 
Civil Transactions System with those in other Arab legal systems. 
The Saudi legislator did not address actual offers and their specific 
provisions in the Civil Transactions System.The CISG does not 
mention offers made in contracts between present parties who 
share a real or implied contract council.The CISG lacks a 
provision for the lapse of an offer associated with a time period 
upon the expiration of that period. 

Recommendations: 
- The inclusion of legal provisions in the Saudi Civil 

Transactions System to regulate actual offers and their specific 
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rules. 
- The addition of a clause in the CISG stipulating the lapse of an 

offer associated with a time period upon the expiration of that 
period. 

 

Keywords: Offer, Acceptance, Binding Offer, Lapse of Offer. 
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  

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإنه من المعلوم في 

لدولية بشكل عام، ومن أكثر أنواع العقود الدولية انتشار عصرنا الحاضر انتشار العقود ا

عقد البيع الدولي للبضائع، لأن البضائع لا يستغني عنها أحد، ومع انتشار هذا النوع من 

أنواع العقود رأت منظمة الأمم المتحدة ضرورة تنظيمه باتفاقية دولية ملزمة يتم تطبيق 

 للبضائع يقع بين الدول الموقعة على هذه بندودها على أي نزاع متعلق بعقد بيع دولي

الاتفاقية وتمت تسمية هذه الاتفاقية باتفاقية الأمم المتحدة بـشأن عقـود البيـع الـدولي 

م ومن ضمن الدول التي وقعت على هـذه الاتفاقيـة ١٩٨٠للبضائع وصدرت في العام 

 لا بـد مـن المملكة العربية السعودية، ولأن المملكة تشهد تطور اقتـصادي هائـل كـان

ُالتأكد من أن النظم الداخلية بالمملكة تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، وبما إن الايجاب 

هو بذرة العقد فإن هذا البحث جاء لدراسة أحكام الإيجاب في اتفاقية الأمم المتحـدة 

بشأن عقود البيع الدولي للبـضائع ونظـام المعـاملات المدنيـة الـسعودي لنتعـرف مـن 

 .قق الاتساق بين أحكام الإيجاب في النظام الداخلي مع النظام العالميخلاله من تح

ا أ  

 تتمثل أهمية البحث في النقاط التالية

التعرف على أحكام الإيجاب في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي   .١

 .للبضائع ونظام المعاملات المدنية السعودي

 الإيجاب في نظام المعاملات المدنيـة مـع أحكـام تحديد مدى انسجام أحكام  .٢

 .م١٩٨٠الإيجاب في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع 

تقديم النصح القانوني الصحيح لكل شخص يرغـب في إبـرام عقـد بيـع دولي   .٣

 .للبضائع بما يضمن عدم وجود تنازع في مضمون ومحتوى الإيجاب
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ــان الأســس الــصحي  .٤ ــة بي ــداخلي في المملكــة العربي حة للإيجــاب في النظــام ال

السعودية والنظام العالمي المتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الـدولي 

 .للبضائع للدارسين وللمحامين والقضاة وأساتذة الجامعات

مساعدة الباحثين للبحث في مجـال اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بـشأن عقـود البيـع   .٥

ولي للبضائع وربطها مع النصوص النظامية داخل المملكة من أجل فتح نافذة دولية الد

 .للقوانين الداخلية

ا :  

 :جاء البحث ليجيب على السؤال التالي

ما مدى التوافق بين أحكام الإيجاب بـين نظـام المعـاملات المدنيـة الـسعودي   •

  للبضائع؟واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي

ت اراا:  

لم نجد، في حدود بحثنا، أي بحث تناول موضوع أحكام الإيجاب في اتفاقيـة   •

الأمم المتحدة بشأن عقـود البيـع الـدولي للبـضائع أو الايجـاب في نظـام المعـاملات 

 .المدنية السعودي

ا :  

 الآراء الفقهيـة منهج البحث هو المنهج التحليلي الاستقرائي، وقـد تـم تحليـل  •

واستقراء وتحليل النصوص الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي 

للبضائع بالإضافة لنصوص نظام المعاملات المدنية، كما تم اتباع المنهج المقارن في 

بعض الحالات المتعلقة بالنصوص النظامية للإيجـاب في نظـام المعـاملات المدنيـة 

 .ض النصوص الواردة في القوانين العربية الأخرىالسعودي وبع
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ود ا  

الحد الموضوعي للبحث يتمثل في الإيجاب الصادر بغرض إبرام عقـد البيـع،   •

أمـا الحـد الزمنــي فإنـه ينحــصر في اتفاقيـة الأمـم المتحــدة بـشأن عقــود البيـع الــدولي 

ــة الــسعودي الــ١٩٨٠للبــضائع في العــام  صادر في العــام م ونظــام المعــاملات المدني

 .ـهـ١٤٤٤

ا  :  

اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة اشتملت عـلى أهـم النتـائج 

 :ًوالتوصيات، وقد جاء المبحثان وفقا للتقسيم التالي

 .شروط الإيجاب وأساس قوته الإلزامية: المبحث الأول

 .شروط الإيجاب: المطلب الأول  •

 .القوة الملزمة للإيجابأساس : المطلب الثاني  •

 أنواع الإيجاب وحالات سقوطه: المبحث الثاني

 .أنواع الإيجاب بالنظر إلى الزاميته: المطلب الأول  •

 .حالات سقوط الإيجاب: المطلب الثاني  •



 )٣٣٣٨(   أ اب  ا ا اة ن د ا او  وم ات ام ادي

ب : اا   

وجـب، جـاء في : أوجب، وأصلها من مـادة : مصدر من الفعل : الإيجاب في اللغة 

 .)١("ً وجب الشيء يجب وجوبا إذا ثبت، ولزم"ربلسان الع

 تعبـير ":ولقد عرف فقهاء القانون الإيجاب بعدة تعريفات ومنها، أن الإيجاب هـو 

لازم بات عن إرادة شخص يتجه به إلى شخص آخر يعرض عليه رغبته في إبـرام عقـد 

، ومن .)٢("معين بقصد الحصول على قبول الأخير، فإذا حصل هذا القبول انعقد العقد

 العرض الصادر من الـشخص الأول الـذي يـسمى الموجـب، ":الفقهاء من يعرفه بأنه

ًيعبر فيه بوجه جازم عن إرادته الجدية في إبرام عقد معين، وهو لا يكـون إلا صريحـا، 

وهنـاك مـن فقهـاء . )٣( "ًبحيث إنه إذا ما اقترن بـه قبـول مطـابق لـه، انعقـد العقـد قانونـا

 التعبير البـات عـن إرادة أحـد الطـرفين، موجهـه إلى "لايجاب بأنهالقانون من يعرف ا

الطرف الآخر، بقصد إبرام عقد بينهما، فهو التعبير عن إرادة المتعاقد بما يدل على أنـه 

 تعبير بات عن إرادة "وعرف بعض الفقهاء الإيجاب بأنه.)٤("يقبل التعاقد بشروط معينة

ــة وواعيــة يتــضمن عرضــا ــة، جدي ــة يوجهــه ًحــرة، حقيقي  للتعاقــد حــسب شروط معين

، )٥( "الموجب لشخص آخر معين أو لأشخاص غير معينين، بقصد إحداث أثر قانوني

ونلاحظ بأن التعريفات الـسابقة للإيجـاب متقاربـة ومتـشابهة، ماعـدا التعريـف الثـاني 

ًوالذي اشترط أن يكـون الإيجـاب صريحـا وهـذا عـلى خـلاف مـا ذهـب اليـه الفقهـاء 

                                                        

 .٧٩٣، ص١هـ ، ج١٤١٢ لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، )١(

  . ٦٤ص م، ٢٠٠٣مصادر وأحكام الالتزام، مصطفى الجمال وآخرون، منشورات الحلبي، بيروت، )٢(

هــ، ١٤٣٨مصادر الالتزام، بلحاج العربي، دار الثقافة، عمان ـ الأردن، الطبعـة الثانيـة،  )٣(

 .١٢٧ص 

  .٤٣م، ص ٢٠٢٢مصادر الالتزام ،محمد شعيب عبدالمقصود،  مكتبة المتنبي، الدمام، )٤(

  .٤٩م، ص ٢٠١٨النظرية العامة للعقد، عبدالمنعم احمد خليفه، خوارزم العلمية، جدة،  )٥(
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نونين المدنية التي لم تحصر الإيجاب في التصريح فقط، وإنما يمكـن أن وكذلك القا

ًيكون الايجاب صريحا أو ضمنيا ً. 

ًأما بالنسبة لنظام المعاملات المدنية السعودي ، فنلاحظ بأن النظام لم يذكر تعريفا  

من نظام المعـاملات المدنيـة ) ٣٣(للإيجاب، وإنما ذكر المنظم السعودي في المادة 

الإيجاب يكون بكـل مـا يـدل عـلى الإرادة مـن لفـظ أو كتابـة أو إشـارة مفهومـة أو بأن 

ًبالمعاطــاة ويكــون صريحــا أم ضــمنيا، وجــاء في المــادة  مــن نظــام المعــاملات ) ٣٤(ً

ًيعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابا، إلا إذا قامت دلائـل "المدنية أنه 

 ."تفيد خلاف ذلك

 ١١م المتحدة بشأن عقود البيـع الـدولي للبـضائع المعتمـدة بتـاريخ أما اتفاقية الأم 

ًيعتبر إيجابا أي عرض لإبرام عقد -١"أنه ) ١٤(م، فقد ذكرت في المادة ١٩٨٠أبريل 

ًإذا كان موجها إلى شخص أو عدة أشخاص معينين، وكان محددا بشكل كاف وتبـين  ً

ًويكون العرض محددا بشكل . ولمنه اتجاه قصد الموجب إلى الالتزام به في حالة القب

ًكاف إذا عين البضائع وتضمن صراحة أو ضمنا تحديدا للكمية والثمن أو بيانات يمكن  ً

 .بموجبها تحديدهما

 ولا يعتبر العرض الذي يوجه إلى شخص أو أشخاص غير معينين إلا دعوة إلى -٢

اه قصده الايجاب مالم يكن الشخص الذي صدر منه العرض قد أبان بوضوح عن اتج

 ."إلى خلاف ذلك

: ًوبناء على ما سبق يمكننا تعريـف الإيجـاب في عقـود البيـع الدوليـة للبـضائع بأنـه 

التعبير الجازم والبات والمحدد الـصادر مـن أحـد المتعاقـدين والموجـه إلى الطـرف 

الآخر أو الأطراف الآخرين، والمشتمل على عناصر العقد الأساسية والـذي يعـبر فيـه 

 . إبرام عقد بيع دولي للبضائعبرغبته في



 )٣٣٤٠(   أ اب  ا ا اة ن د ا او  وم ات ام ادي

  و اب وأس  اا: ا اول 

 :ويشتمل على مطلبين

  و اب: ا اول

بما أن الإيجاب عبارة عن تعبير بالرضا لما اشتمل عليه العقد ، فلا بد أن يكون هـذ  

ا إلى إحداث أثر قانوني ًالتعبير مشتملا على شروط الإرادة من حيث وجودها واتجاه

يتحقق الرضى إذا "من نظام المعاملات المدنية على أنه ) ٣٢(معين، وقد نصت المادة 

لـديهما أهليـة التعاقـد وعـبر عـن الإرادة بـما يـدل ) أو أكثـر(توافقت إرادتـا متعاقـدين 

 ً، إضافتا إلى ذلك يجـب أن" والتعبير عن الإرادة هنا يكون بكل ما يدل عليها "عليها

ًتتوافر شروط اخرى في الإيجاب حتـى يعتـبر إيجابـا صـحيحا صـالحا للعقـد، وهـذه  ً ً

 :الشروط هي

ًيجب أن يكون الإيجاب جازما وباتا ونهائيا، وذلك بأن يكون معـبرا عـن إرادة  - ١ ً ً ً

ًالمتعاقد الملزمة لمن صدرت منه، وبناء عليه إذا حـدد الموجـب مـدة معينـة لـصدور 

يد بهذا الميعاد ويبقى على إيجابه خلال المدة التي حـددها القبول، فيجب عليه أن يتق

ًصراحتا أو ضمنا، ومتى صدر القبول في المدة المحددة انعقـد العقـد، أمـا إذا مـضت  ً

المدة المحددة دون وصول القبول فيسقط الإيجاب هنا دون حاجة لسحبه، وقد نصت 

 للموجـب أن "ة عـلى أنـهمن نظـام المعـاملات المدنيـ) ٣٥(الفقرة الأولى من المادة 

، وجـاء في "ٌيعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول، مـالم تكـن للإيجـاب مـدة معينـة

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بـشأن عقـود البيـع الـدولي ) ١٦(الفقرة الثانية مـن المـادة 

 : لا يجوز الرجوع عن الإيجاب"للبضائع أنه

 محددة للقبول أو بطريقة أخرى، أوًإذا تبين منه أنه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة   ) أ(

إذا كان من المعقول للمخاطب أيعتبر أن الإيجاب لا رجوع عنه وتصرف على  ) ب(

  ."هذا الأساس
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ًيجب أن يكون الإيجاب محددا وكاملا - ٢ ومعنـى ذلـك أن تتـوافر فيـه العنـاصر : ً

بـول الأساسية للعقد المراد ابرامه ، بدقة ووضوح بحيث ينعقد العقد بمجرد اقتران الق

 .به

فلا بد أن يتضمن الإيجاب المسائل التي تجعلـه صـالحة لأن ينعقـد العقـد بمجـرد 

التقائه مع القبول المطابق، ومعنى ذلك أنه لابد أن يشتمل على عناصر العقد الأساسية 

ًأو الجوهرية، فإذا كان العقد المراد إبرامه عقد بيع مثلا فلا بد أن يشتمل الإيجاب على 

قصود من العقد هو البيع، كذلك لابد من تعيين المبيع من حيث مقـداره ما يدل أن الم

  )١(.ونوعه ودرجة جودته وتحديد الثمن

ونجد أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع قد نصت على هذا  

ً يكون العرض محددا بشكل كاف إذا عين "حيث جاء فيها أنه) ١٤(الشرط في المادة 

ًئع وتضمن صراحة أو ضمنا تحديدا للكمية والـثمن أو بيانـات يمكـن بموجبهـا البضا ً

 ."تحديدهما

ــة ، إذا اتفــق   ولا يــشترط أن يحتــوى الإيجــاب عــلى المــسائل التفــصيلية أو الثانوي

الأطراف على العناصر الأساسية أو الجوهرية في العقد، وقد جاء في الفقرة الأولى من 

إذا اتفـق المتعاقـدان عـلى المـسائل "املات المدنيـة أنـه مـن نظـام المعـ) ٤٢(المادة 

ًالجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيا 

ًلاعتبار القبول مطابقا للإيجاب، ولا يـؤثر اخـتلافهما في المـسائل غـير الجوهريـة في 

 ." اللاحق على تلك المسائلانعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق

وهناك فرق بين الإيجاب والدعوة للتعاقد، حيث أن الدعوة للتعاقـد مرحلـة سـابقة  

ًللإيجاب لا يكون فيها العرض المقدم مشتملا على العناصر الأساسية للعقـد مثـل أن 

                                                        

  .١٢٧ مصادر الالتزام، بلحاج العربي ، ص )١(
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ًيعرض شخص بضاعة للبيع مع عدم ذكر الثمن، أما الإيجاب فلابد أن يكـون مـشتملا 

ع عنـاصر العقـد الأساسـية مـن تحديـد الـثمن وتعيـين المبيـع وبيـان شروط على جمي

العقد، كذلك فإنه يجوز للموجب عن يرجع عن إيجابـه إذا كـان الإيجـاب غـير ملـزم 

ًوقبل أن يقترن به القبول، أما في الدعوة للتعاقد فيجوز للداعي دائما الرجوع عـن هـذه 

ذا الرجوع، إلا إذا كان رجوعه قد سبب ًالدعوة دون أن يكون ملزما بدفع تعوض عن ه

ًضررا للغير نتيجة خطأ ارتكبه الداعي للتعاقد فهنا يلزم بالتعويض طبقا لقواعد الفعـل  ً

وقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع في المادة )١(. الضار

ير معينين إلا  يعتبر العرض الذي يوجه إلى شخص أو أشخاص غ"على أنه ) ١٤/٢(

دعوة إلى الايجاب مالم يكن الشخص الذي صدر منه العـرض قـد أبـان بوضـوح عـن 

 ."اتجاه قصده إلى خلاف ذلك

وقد ميز القـضاء الـسعودي بـين المرحلـة الأولى مـن مراحـل التعاقـد وهـي مرحلـة 

مذكرة التفاهم وبين انعقاد العقد، وقرر القضاء الـسعودي أن مـذكرة التفـاهم لا تعتـبر 

 .)٢(عقدا بين طرفيها

                                                        

 الوجيز في شرح قانون المعـاملات المدنيـة، عبـدالخالق حـسن أحمـد، مطبعـة الفجـيرة، دبي، )١(

 .٤٥م، ص ٢٠٠٣

 وتـــــاريخ ٤٤٣٠٢١٠٩٩١حكـــــم محكمـــــة الاســـــتئناف بمنطقـــــة مكـــــة المكرمـــــة رقـــــم  )٢(

 .٤٠٨٢٨٠٨٢هـ، بالقضية رقم٥/٤/١٤٤٤
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ما ب: ا ة اس اأ  

ذهب الفقه والقضاء قديما، قبل وجود نصوص تشريعية واضحة، إلى أن الإيجـاب  

ُالمقترن بمدة معينة يلزم الموجب بالبقاء على إيجابه طول هذه المدة، سـواء حـددت 

اب المقـترن بأجـل عـلى أسـاس هذه المدة صراحة أو ضمنا، وبني هذا الإلزام للإيجـ

 أن هنـاك عقـد تـم بـين الموجـب -سـابقا –المسؤولية العقدية، فـيرى الفقـه والقـضاء 

ُوالموجب له يلزم الأول بألا يعدل عن إيجابه طول المدة المحددة، وقد نشأ هذا العقد 

بقبول ضمني من الموجب له أو بسكوته لأن هذا الأجل في مصلحته، وذهب القـضاء 

أيــضا إلى إن عــدول الموجــب عــن إيجابــه في وقــت غــير مناســب قــد يجعــل والفقــه 

للموجب له حقـا في التعـويض عـلى أسـاس المـسؤولية التقـصيرية، لهـذا كـان الفقـه 

والقضاء في السابق يعتبروا أن القوة الملزمة في بقاء الموجب ملزما بإيجابه المقـترن 

تترتب على الموجب إذا رجع عـن بمدة معينة هي المسؤولية التقصيرية التي يمكن أن 

إيجابه، وأضاف الفقه أساس آخر للقوة الملزمة للإيجاب، بعد أن اتفق مع القضاء في 

الأساس الأول والثاني المذكورين، وكان الأساس الثالـث الـذي أضـافه الفقـه هـو أن 

 .)١(أساس القوة الملزمة في بقاء الموجب ملزما بإيجابه هي الإرادة المنفردة للموجب

وسار القضاء المصري في هذا الاتجاه قديما حيـث قـرر أن عـدول الموجـب عـن  

إيجابــه في وقــت غــير مناســب يجعــل للموجــب لــه حقــا في التعــويض عــلى أســاس 

 .)٢(المسؤولية التقصيرية

                                                        

ــد ، مــصادر الالتــزام ، دالوســيط في شر )١( ــانون المــدني الجدي ــسنهوري، دار .ح الق ــدالرزاق ال عب

  .١٧٣،  ص ١إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج

 ١٣ ص ١٤ جازيـت ١٩٢٣ ينـاير سـنة ٦ محكمة الإسكندرية الابتدائيـة المختلطـة في )٢(

  .١٧رقم 



 )٣٣٤٤(   أ اب  ا ا اة ن د ا او  وم ات ام ادي

وفي العصر الحديث صدرت مجموعة من القوانين الدولية لتنتصر لمـا ذهـب إليـه  

يجـاب ، أساسـها وأصـلها الإرادة المنفـردة بالنــسبة الفقـه في جعـل القـوة الملزمـة للإ

 من نظام ٣٥/١ما نص عليه المنظم السعودي في المادة  للموجب، ومن هذه القوانين،

للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبـل صـدور : (المعاملات المدنية والتي جاء فيها أنه

صري الـذي نـص ، كذلك القانون المدني الم)القبول، ما لم تكن للإيجاب مدة معينة

إذا عين ميعاد للقبول التـزم الموجـب بالبقـاء عـلى : ( منه على التالي٩٣/١في المادة 

، وهـذا الـنص أيـضا اقتبـسه المـشرع الـسوداني في )إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد

 منه، ومن خلال ما ورد ٣٨/١م وذلك في المادة ١٩٨٤قانون المعاملات المدنية لسنة 

ت وغيرها نجد أن مشرعي معظم الدول جعلوا أساس القوة الملزمـة في هذه التشريعا

 .للإيجاب هي الإرادة المنفردة للموجب

 ١٦/٢وفي إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الـدولي فقـد نـصت المـادة 

 :على الإيجاب الملزم حيث جاء فيها أنه

 :لا يجوز الرجوع عن الإيجاب

 ع عنه، سواء بذكر فترة محددة للقبول أو بطريقة أخرى أوإذا تبين منه أنه لا رجو  •

إذا كان من المعقول للمخاطب أن يعتـبر أن الإيجـاب لا رجـوع عنـه وتـصرف   •

  .على هذا الأساس

وبهذا تكون الاتفاقية قد اتفقت مع الفقه والتشريعات الداخلية لمعظم الدول عـلى  

ة؛ وقــد اختلــف الفقــه القــانوني في أن الأســاس لإلــزام الإيجــاب هــي الإرادة المنفــرد

تعريف هذه الإرادة المنفردة، فهناك مـن عرفهـا بأنهـا عمـل قـانوني ينـتج آثـاره بـإرادة 

صحابه فقط، وهناك من عرفها بأنها هي التي تصدر من طرف واحد وتستطيع أن ترتب 

تصرف قـانوني صـادر مـن جانـب : ًالتزامات وتكون مصدرا للالتزام، كما تعرف بأنها



  
)٣٣٤٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

احد يمكن أن يحدث آثار قانونية مثل الإيجـاب الملـزم ، لـذا نلاحـظ بـأن كـل هـذه و

 .)١(التعريفات متقاربة ولا تتعارض في مضمونها 

ونجد أن قدرة الإرادة المنفردة في إنشاء الالتزام نفسها كانـت محـل اخـتلاف بـين  

درة الإرادة فقهاء القانون وثمرة هذا الاخـتلاف تمثلـت في وجـود مدرسـتين تناولتـا قـ

المنفردة على إنشاء الالتزام بشكل عام هما المدرسـة الفرنـسية والمدرسـة الألمانيـة، 

ــزام  ــشئ الت ــستطيع أن تن ــردة لا ت ــسية إلى أن الإرادة المنف ــة الفرن ــت المدرس ــد ذهب وق

، وقد قدم هذا الاتجـاه الفقهـي عـدد مـن )العقد(بمفردها إلا إذا ارتبطت بإرادة أخرى 

ُثل في أن المدين بالالتزام يمكن أن يلزم نفـسه بإرادتـه المنفـردة لكـن لا التبريرات تتم

يمكن لهذا المدين أن يقرر للدائن حق دون إرادته، وأيضا برر هذا الاتجاه عـدم قـدرة 

الإرادة على إنشاء الالتزام بأنه إذا كان من الممكن لـلإرادة المنفـردة أن تنـشئ الالتـزام 

ل من هذا الالتزام وهذا ما يؤدي إلى عدم الفائدة من الالتزام فإن بإمكانها أيضا أن تتحل

من الأساس طالما يمكن التحلل منه بالإرادة المنفردة، وأيضا يجد هذا الاتجاه الفقهي 

مبررا آخر لعدم قدرة الإرادة المنفردة في إنشاء الالتزام يتمثـل في إن الالتـزام بـالإرادة 

ًة في القانون خاصة مبدأ النظام العـام لأن الـشخص المنفردة يتجافى مع المبادئ العام

الذي يلتزم بإرادته المنفردة يمكن أن يظل ملتزما على وجه الدوام وهـذا يتعـارض مـع 

  )٢(النظام العام الذي يمنع القيود المؤبدة على ذمة الشخص

                                                        

 ١مـج  –الجامعـة ، عـلي ماجـد صـاحب  تعديل العقد بالإرادة المنفردة، مجلة الكلية الإسـلامية )١(

  .٥٩١ص ) م٢٠١٥(، ٣٦ع 

ــات )٢( ــوء التقنين ــلى ض ــة ع ــة مقارن ــزام ، دراس ــوين الالت ــري في تك ــا النظ ــردة ودوره  الإرادة المنف

العربيــة وفقــه الــشريعة الإســلامية ، مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز ،الاقتــصاد والإدارة ، المظفــر 

 .٢٤٨-٢١١صفحات م، ال١٩٩٨ ،٢ ،ع ١٢محمود ، مج 



 )٣٣٤٦(   أ اب  ا ا اة ن د ا او  وم ات ام ادي

ًأما المدرسة الألمانية التي ترى أن الإرادة المنفـردة تـصلح لأن تكـون مـصدرا مـن  

مصادر الالتزام، وبالتالي يكون الإيجاب ملزمـا بـسبب إرادة الموجـب، فقـد قـدم مـن 

يؤيدها من الفقـه مـبررات تـدعم هـذه الفكـرة تتمثـل في حجـة قانونيـة وحجـة عمليـة، 

ًفالحجة القانونية تذهب إلى إن المنطق القانوني لا يمنع من أن تكـون الإرادة مـصدرا 

 يقيـد نفـسه داخـل دائـرة القـانون فـإن هـذا جـائز، من مصادر الالتزام وبما إن الشخص

ويعتبر سلطان الإرادة هنا أقوى من توافق الإرادتين، وإذا كان الشخص هو سيد أموالـه 

فيستطيع تبعا لذلك أن يتصرف في أموالـه بإرادتـه المنفـردة، أمـا الحجـة العمليـة التـي 

بفروض متعددة يصعب معها قدمها أنصار النظرية الألمانية فتقوم على أن الحياة تأتي 

ًالقول بأن الإرادة المنفردة لا تعتبر مصدرا من مصادر الالتـزام ومـن هـذه الفـروض مـا 

يحدث في الواقع العملي ففي بعض الأحيان لا يكون الـدائن بـالالتزام موجـودا أصـلا 

كما في حال الوعد بالجائزة، كما إن الضرورة العملية تتطلب تمكين الإرادة المنفردة 

 .)١(من ترتيب آثار قانونية كما هو الشأن في الوصية والوقف 

وقد وقفت معظـم تـشريعات الـدول موقفـا وسـطا بـين النظريـة الفرنـسية والنظريـة  

ًالألمانيــة، وذلــك بــأن جعلــت الإرادة مــصدرا مــن مــصادر الالتــزام في الأحــوال التــي 

 من مـصادر الالتـزام، وقـد ًيحددها النظام فقط، وفيما عدا ذلك لا تعتبر الإرادة مصدرا

من نظام المعاملات المدنية حيث ) ١١٥(نص المنظم السعودي على ذلك في المادة 

يجـوز أن يلتـزم الـشخص بإرادتـه المنفـردة، وذلـك في الأحـوال التـي : (جاء فيهـا أنـه

من ) ١٣٦(، ونص على ذلك المشرع السوداني في المادة )تقررها النصوص النظامية

                                                        

 الإرادة المنفردة كمـصدر للالتـزام بـين النظريـة والتطبيـق ، دراسـة مقارنـة بـين القـانون الوضـعي )١(

لاشــين محمــد يــونس الغايــاتي، النــاشر مكتبــة جامعــة طنطــا، الطبعــة الأولى . والفقــه الإســلامي ، د

  .٣١م ، ص ١٩٨٦



  
)٣٣٤٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

لا تلزم الإرادة المنفـردة صـاحبها إلا في (ت المدنية حيث جاء فيها أنه قانون المعاملا

، وقد نص القانون واتفاقية الأمـم المتحـدة )الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك

بشأن عقد البيع الدولي للبضائع على أن الإيجـاب المقـترن بمـدة يعتـبر إيجابـا ملزمـا 

لإرادة المنفردة للموجب هي أساس القوة الملزمة الأمر الذي يجعلنا نصل لنتيجة أن ا

 .للإيجاب

ومما سبق نلاحظ بأن المنظم السعودي جعل أساس وأصل القوة الملزمة للإيجاب  

الإرادة المنفردة، لكنه في الوقت نفـسه لم يغفـل المـسؤولية التقـصيرية حيـث جعلهـا 

 ايجابـه غـير محـدد ًأساسا لقوة الإيجاب في حالة واحدة، وهي إذا عدل الموجب عن

المدة، ولم يعلم أو يبلغ من وجه إليه الإيجاب بذلك، فيجب على الموجب هنـا دفـع 

تعويض لمن وجه له الإيجاب إذا كان هناك ضرر لحقه من جراء هذا العـدول، حيـث 

 إذا لم تكن "من نظام المعاملات المدنية على أنه) ٢/٣٥(نص المنظم السعودي في 

على الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا للإيجاب مدة معينة؛ ف

لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من 

ِالعقد الذي عدل عن إبرام
ُ". 



 )٣٣٤٨(   أ اب  ا ا اة ن د ا او  وم ات ام ادي

ما ا :  
ط تب واع اأم  

 :ويشتمل على مطلبين

  :ا اول
إ  باع اأماا   

تحدث فقهاء القانون عن عدة أنواع للإيجاب وذلك بحسب اعتبارات متعددة، ومن  

ــة الإيجــاب أن يظــل  ــارات بحــسب الزاميتــه وعــدمها، والمقــصود بإلزامي هــذه الاعتب

الموجب ملزما بإيجابه الذي صدر عنـه ولا يـستطيع الرجـوع عنـه أو تعديلـه، وأنـواع 

  : الإيجاب من حيث إلزاميته هي

  اب ا: اع اول 

ويقصد به الإيجاب الذي تحقق له الوجود الفعلي بعد أن أصبح مـستقلا عـن إرادة  

من صدر عنه بعد أن توفرت فيه كل الشروط الخاصة بالإيجاب، إلا أن هذا النـوع مـن 

أنواع الإيجاب لم يتصل بعلم من وجه له هذا الإيجاب، ونسبة لعدم اتصاله بمن وجه 

لا يكون ملزما للموجب ويمكن للموجب أن يرجع عن إيجابه وأن يعدل عنه قبل أن له 

يتصل بعلم من وجه له، وبمعنى أكثر وضوحا لا يرتب هذا النوع من أنواع الإيجاب أي 

 .)١(أثر طالما أنه لم يتصل بعلم من وجه له

 عقود البيع لم تتم الإشارة بشكل واضح للإيجاب الفعلي في الاتفاقية الدولية بشأن 

الدولي للبضائع إلا أنها نصت عـلى بعـض الأحكـام الخاصـة بـه، فقـد نـصت المـادة 

، وهذا )يحدث الإيجاب أثره عند وصوله إلى المخاطب به: ( منها على التالي١٥/١

ُما يعني أن الإيجاب قبل وصوله للموجه إليه لا يحدث أي أثر وهذا هو عين الإيجاب 

 من الاتفاقيـة للموجـب أن يـسحب هـذا الإيجـاب ١٥/٢ الفعلي، كما أجازت المادة

                                                        

دار : نبيــل إبــراهيم ســعد ، النــاشر. لالتــزام، د النظريــة العامــة للالتــزام ، الجــزء الأول، مــصادر ا)١(

 .١٠٢م، ص ٢٠٠٤الجامعة الجديدة ، مصر،



  
)٣٣٤٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
حتى ولو كان الإيجاب الفعلي عندما صدر من الموجب صدر ملزما له أي متقيدا بمدة 

معينة بشرط أن يصل سحب الإيجاب قبل وصول الإيجاب الملزم لمن وجه له وجاء 

 عنه، إذا يجوز سحب الإيجاب، ولو كان غير قابل للرجوع: (النص على النحو التالي

 ).وصل سحب الإيجاب إلى المخاطب قبل وصول الإيجاب أو في وقت وصوله

لم يتحدث نظام المعاملات المدنيـة الـسعودي عـن الإيجـاب الفعـلي، ولم يـذكر  

ًأحكاما له، بينما نجد عدد من تشريعات الدول الداخلية قد تناولت هذه الأحكام عـلى 

 البيـع الـدولي للبـضائع، فقـد نـص المـشرع غرار اتفاقية الأمـم المتحـدة بـشأن عقـود

ينـتج التعبـير عـن : ( من القانون المدني المصري على التـالي٩١المصري في المادة 

الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصـول التعبـير قرينـة 

 عـلى ، كـما نـص المـشرع الـسوداني)على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

 . من قانون المعاملات المدنية السوداني٣٦ذات النص في المادة 

مع اا :ممب اا  

الإيجاب الذي يتصل بعلـم مـن وجـه إليـه ويكـون صـالح لاقـتران : يُعرفه الفقه بأنه 

؛ ونلاحظ من خلال تعريـف الإيجـاب القـانوني بأنـه يتكـون مـن عنـصرين )١(القبول به

الإيجاب بعلم من وجه إليه والعنصر الثـاني صـلاحية الإيجـاب لاقـتران الأول اتصال 

القبول به، ويتحقق العنصر الثـاني مـن تعريـف الإيجـاب القـانوني مـن خـلال انطبـاق 

الشروط والضوابط الخاصة بالإيجاب في عقود البيـع الـدولي للبـضائع، أمـا العنـصر 

وجـه إليـه وهـذا الاتـصال يتحقـق الأول للإيجاب القانوني يتمثل في اتصاله بعلم مـن 

بــصورتين فإمــا أن يــتم الاتــصال في مجلــس عقــد بــين حــاضرين أو يــتم الاتــصال في 

مجلس عقد بين غائبين ولكل نـوع مـن أنـواع الاتـصال أحكـام خاصـة بـه فـيما يتعلـق 

 :بإلزاميته نبينها على النحو التالي

                                                        

–محمــد حــسين منــصور، دار الجامعــة الجديــدة .  النظريــة العامــة للالتــزام ، مــصادر الالتــزام، د)١(

 .١٠١م ، ص ٢٠٠٥مصر، 



 )٣٣٥٠(   أ اب  ا ا اة ن د ا او  وم ات ام ادي

   ورة اا:ا              ا   إ و  بل ا        

 : التعاقد بين حاضرين يتحقق إذا جمع المتعاقدين مجلس عقد واحد، سواء

أكان هذا المجلس حقيقي أو حكمي، ويكون المتعاقدين على اتصال مباشر بحيث لا 

يوجد فاصل زمني بين صدور التعبير عن الإيجاب واتصال الإيجـاب بمـن وجـه إليـه، 

الذي يصدر في حال التعاقد بـين حـاضرين، في الأصـل، ولا يعتبر الإيجاب القانوني 

إيجابا ملزما ويمكن للموجب أن يعدل ويرجع عن إيجابه طالما أنه لم يقترن به قبـول 

أو لم يقترن الإيجاب نفسه بمدة محددة، فـإذا اقـترن بالإيجـاب قبـول في التعاقـد بـين 

الموجـب ملزمـا بهـذه حاضرين انعقد العقد أما إذا تم تعين مـدة محـددة للقبـول ظـل 

 .)١(المدة حتى لو انفض مجلس العقد بين حاضرين

وقد كانت القوانين القديمـة والفقـه القـانوني يعتمـد فكـرة ضرورة صـدور القبـول  

بمجرد صدور الإيجاب في مجلس العقـد بـين حـاضرين وإلا سـقط الإيجـاب، لكـن 

ذا التطـور في الفقـه حديثا تطورت هذه النظرة وتأثرت بالفقه الإسـلامي وأثمـر عـن هـ

ًالقانوني أن يظل الإيجاب قائما مادام مجلس العقد ما بين حاضرين منعقدا، ويتحقـق 

انعقاد مجلس العقد ما بين حاضرين بأمرين الأول هو عدم تفرق المتعاقدين حقيقة أو 

حكما والأمر الثاني عدم انشغال المتعاقـدين بـأمر آخـر غـير موضـوع التعاقـد، أمـا إذا 

لس العقد ما بـين حـاضرين فـإن الإيجـاب يـسقط حتـى ولـو لم يرجـع عنـه انفض مج

 .)٢(الموجب

لم تتم الإشارة في اتفاقية الأمـم المتحـدة بـشأن عـود البيـع الـدولي للبـضائع عـلى  

التعاقد ما بين حاضرين يجمعهما مجلس عقد واحد حقيقي أو حكمي، ويرى الباحثان 

لذي يتحقق في حال التعاقد ما بين غائبين لأن أن السبب في ذلك قد يعود إلى التريث ا

                                                        

  .١٠٢ المرجع السابق ، ص )١(

عبد الرزاق الـسنهوري، . ادر الالتزام، د الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مص)٢(

 .١٧٨ص 



  
)٣٣٥١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

التعبير عن الإرادة في هذا النوع الأخير يتسم بالتأمل والتفكير الجيد قبل صدور التعبير 

ًعن الإرادة بصورة عامة، اضافتا إلى أن أغلب العقود التي تتم على بيع البضائع تتصف 

 . ين مختلفتينبالصفة الدولية فيكون أطراف العقد متواجدين في دولت

ــة الــسعودي عــرف التعاقــد مــا بــين   في المقابــل نجــد أن نظــام المعــاملات المدني

إذا كـان المتعاقـدان : (منه على النحو التالي) ١/٣٨(حاضرين ونص عليه في المادة 

َّحاضرين في مكان واحد أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المبـاشرة؛ عـد  ُ
ٍ ٍ

ُان والمكان اللذين صدر فـيهما القبـول؛ مـا لم يتفـق عـلى خـلاف َّالعقد قد تم في الزم

، وإذا اتصل الإيجاب القـانوني بمـن وجـه إليـه الإيجـاب في حـال التعاقـد بـين )ذلك

حاضرين ولم يقترن الإيجاب بمدة معينة فلا يكون هذا الإيجاب ملزما ويمكـن لمـن 

لم يقترن بقول مـن وجـه صدر منه الإيجاب الرجوع عن إيجابه في أي وقت طالما أنه 

إليه، كما إن هذا الإيجاب يسقط من تلقاء نفسه إذا انفض مجلس العقـد حتـى ولـو لم 

مـن ) ١/٣٥(يرجع عنه الموجب، وقد نص المنظم الـسعودي عـلى ذلـك في المـادة 

للموجـب أن يعـدل عـن الإيجـاب قبـل : (نظام المعاملات المدنيـة، حيـث جـاء فيهـا

، ويطابق هذا النص ما تم النص عليه في )لإيجاب مدة معينةصدور القبول، ما لم تكن ل

م الذي نص ١٩٨٤العديد من القوانين مثل القانون السوداني للمعاملات المدنية لسنة 

إذا صدر الإيجاب في مجلس العقـد، دون أن يعـين (  منه على التالي٣٩/١في المادة 

ر القبول في مجلس العقد ما ميعاد القبول، فأن الموجب يتحلل من أيجابه إذا لم يصد

، ويتفـق الفقـه ومعظـم التـشريعات في إن الإيجـاب الـذي )لم يعدل الموجب أيجابـه

يصدر في حال التعاقـد فـيما بـين حـاضرين لا يعتـبر إيجابـا ملزمـا للموجـب ويمكنـه 

الرجوع عنه في أي وقت أثناء انعقاد مجلس العقد طالما أن من وجه له هذا الإيجـاب 

 . قبوللم يصدر منه



 )٣٣٥٢(   أ اب  ا ا اة ن د ا او  وم ات ام ادي

إلا أننا نجد أن المنظم الـسعودي قـد نـص عـلى درجـة مـن الإلـزام عـلى الإيجـاب  

القانوني وألزم الموجب بتعويض الموجه لـه الإيجـاب إذا تـضرر الأخـير مـن رجـوع 

التـي  مـن نظـام المعـاملات المدنيـة) ٢/٣٥(الموجب عن إيجابـه وذلـك في المـادة 

يجاب مدة معينة، فعـلى الموجـب إذا عـدل إذا لم تكن للإ: (جاءت على النحو التالي

إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لزم الموجب تعويضه عـما لحقـه مـن ضرر، 

، ويعتـبر هـذا )ُولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عدل عن إبرامـه

حاضرين، ًالنص جديدا حيث أنه أسقط أحكام التعاقد ما بين غائبين على التعاقد ما بين 

فكما أشرنا سابقا فإن مجلس العقد ما بين حاضرين لا يكون فيه الإيجاب ملزما إلا إذا 

اقترن بمدة معينة ويسقط هذا الإيجاب إذا انفض مجلس العقد وينفض مجلس العقـد 

إما حقيقة بافتراق المتعاقدين أو حكما بالانـشغال بخـلاف موضـوع العقـد، واشـتراط 

يـه الإيجـاب بالعـدول عـن الإيجـاب يتعـارض مـع سـقوط إعلام الموجب للموجه إل

الإيجاب بانفضاض مجلس العقد؛ ولم نجد نصا مشابها لهـذا الـنص في التـشريعات 

 .العربية

 مرة اا:ا            ا   إ و  بل ا :

د وينعدم فيه التواصل التعاقد بين غائبين هو الذي لا يجمع فيه المتعاقدين مجلس واح

المبـاشر مـا بـين الموجـب والقابـل، وفي هـذه الحالـة يجـب أن يـتم قبـول المـشتري 

للإيجاب الموجه له في الميعاد الصريح أو الضمني المحدد له ويسمى هذا النوع مـن 

، وقد ظهرت عـدة نظريـات لتحديـد زمـان ومكـان )١(أنواع الإيجاب بالإيجاب الملزم

 :لة التعاقد بين غائبين وذلك على النحو الآتيانعقاد العقد في حا

                                                        

ــع، د)١( ــد البي ــسماه، عق ــود الم ــكندرية،.  العق ــدة ، الإس ــة الجدي ــعد ، دار الجامع ــراهيم س ــل إب  نبي

 .٧٣م، ص٢٠٠٨الطبعة الثالثة،  



  
)٣٣٥٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ل: اون اإ م:  

يرى أنصار هذه النظرية، بأن العقد بين غائبين ينعقد في الزمان والمكان اللذين يعلن  

فيهما القابل قبوله للإيجاب، ويعتقد أنصار هذه النظرية بـأن مـا ذهبـوا إليـه يتوافـق مـع 

العقد عبارة عن توافق إرادتين، وهذا التوافق يـتم في اللحظـة القواعد العامة، حيث ان 

 .التي يعلن فيها القبول، لأنه بمجرد القبول يتم العقد

م :لا  م:  

ًيشترط أنصار هذه النظرية إضافتا على إعلان القبول تصديره، بحيث يكون الإعلان  

ًنهائيا لا رجوع فيه، ووفقا لهذه النظرية لا  ينعقد العقد بمجرد إعلان القبول وإنما ينعقد ً

لحظة تصدير القبـول وإرسـاله إلى الموجـب، فيكـون انعقـاد العقـد في الوقـت الـذي 

ًيخرج فيه القبول من حوزة صاحبه، وذلك بتصديره ووضعه في صندوق البريد مثلا، أو 

لمكتب البريد، وغير ذلك من الطرق التي يتم فيها ارسال القبول للموجب، وقد تسليمه 

اشارة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي إلى هـذه الفـترة التـي تكـون بـين 

تصدير القبول وانعقاد العقد، ورتبت عليها أحكام قانونية، فبمجرد إرسال القبـول إلى 

ًن الإيجاب يكـون ملزمـا للموجـب ولا يمكنـه الرجـوع الموجب وقبل وصوله إليه، فإ

 يجـوز "والتي جاء فيها أنه) ١٦(عنه، حيث نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 

ــاب إلى  ــن الإيج ــوع ع ــل الرج ــد إذا وص ــاد العق ــين انعق ــاب لح ــن الإيج ــوع ع الرج

 ، فمتـى مـا ارسـل القبـول إلى"المخاطب قبل أن يكـون هـذا الأخـير قـد أرسـل قبولـه

ًالموجب، فإن الإيجاب القانوني هنا يكون ايجابا ملزما لا يجوز العدول عنه ً. 

 :لا ا م:  

بناء على هذه النظرية ينعقد العقد في الوقت الذي يتسلم فيه الموجب القبول، فمتى  

 ًوصل القبول إلى الموجب سواء علم به أو لم يعلـم ينعقـد العقـد، وذلـك لأن القبـول

ًيصبح نهائيا في هذه الحالة ولا يمكن اسـترداده، وقـد اخـذت اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 



 )٣٣٥٤(   أ اب  ا ا اة ن د ا او  وم ات ام ادي

بشأن عقود البيع الدولي للبضائع بنظرية استلام القبول حيث نـصت الفقـرة الثانيـة مـن 

 يحدث قبول الإيجـاب أثـره مـن اللحظـة التـي يـصل فيهـا إلى "على أنه) ١٨(المادة 

 يحدث القبول أثـره إذا لم يـصل إلى الموجـب خـلال الموجب ما يفيد الموافقة، ولا

 ."...المدة التي اشترطها

ل: را ا م:  

ذهب أنصار هذه النظرية إلى القول بأنه طالما العقد لا ينعقـد إلا بتوافـق الإرادتـين، 

، وقد أخذ نظـام المعـاملات )١(فإن هذا التوافق لا يحدث إلا من علم الموجب بالقبول

 إذا كـان المتعاقـدان "عـلى أنـه) ٢/٣٨(لسعودي بنظرية العلم بالقبول حيث نـصت ا

َّغائبين؛ عد العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ ما لم  َّ ُ

 ."يُتفق على خلاف ذلك

ع اا :ب اا  

 لهـا أولا قبـل وجـود نـص فكرة الإيجاب الملزم تعود إلى تطبيق القـضاء الفرنـسي 

نظامي ينظم الإيجاب الملزم، ثم بعد ذلك قام منظمي الدول بتشريع نـصوص خاصـة 

ًبالإيجاب الملزم، وكما بينا سابقا عندما يتم قبـول المـشتري للإيجـاب المرسـل إليـه 

وفي الميعاد المحدد في عقود البيع الدولي للبضائع ، يكون الإيجاب في هذه الحالـة 

 . ن صدر منهًملزما لم

ولا يشترط حتى يكون الإيجاب ملزما تحديد المدة صراحة، ويمكن تحديـد هـذه  

المدة من خلال ظروف الحال مثل أن يكون التعاقد بين غائبين عبر الرسائل ففـي هـذه 

الحالة فإن ظروف الحال تفيد باقتران الإيجاب بميعاد ضمني للقبول يتمثل في الوقت 

وجه إليه الإيجاب من العلم به والبت فيه والرد عليه ووصول الذي يتمكن من خلاله الم

                                                        

  .٨٢مصادر وأحكام الالتزام، مصطفى الجمال وآخرون، ص  )١(



  
)٣٣٥٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

رده للموجب، وأيضا طبيعة المعاملة نفسها يمكن أن نستخلص منها أن هذا الإيجاب 

ملزم فإذا كان البيع تم ما بين العاقدين بشرط التجربة فإن الموجب سيظل ملزما بإيجابه 

م هو عدم قدرة من صدر عنه الإيجاب طول مدة التجربة، وأهم ما يميز الإيجاب الملز

 .)١(في الرجوع عنه أو تعديله طول المدة التي حددها

كما أشرنا سابقا فإن الإيجاب الذي تم النص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة بـشأن  

عقود البيع الدولي للبضائع يعتبر من نوع الإيجاب الملزم، لكن الاتفاقية تعاملت مـع 

يقة جعلته أكثر ضبطا وذلك من خلال التدخل بنصوص أوضحت الإيجاب الملزم بطر

الضوابط الخاصة بالرجوع عـن هـذا الإيجـاب الملـزم فقـد أجـازت الاتفاقيـة سـحب 

يجـوز : ( منها على النحـو التـالي١٥/٢الإيجاب الملزم ونصت على ذلك في المادة 

لى سحب الإيجاب، ولـو كـان غـير قابـل للرجـوع عنـه، إذا وصـل سـحب الإيجـاب إ

؛ وهذا ما يعني امتـداد المـساحة )المخاطب قبل وصول الإيجاب أو في وقت وصوله

التي يكـون فيهـا الإيجـاب إيجـاب فعـلي لأن الإيجـاب الفعـلي لا يرتـب أي أثـر قبـل 

 .وصوله إلى الموجه إليه

وسمحت الاتفاقية للموجب سحب إيجابه حتى بعد وصول الإيجـاب للموجـه لـه  

يجوز الرجوع عن الإيجاب لحين : (ن الاتفاقية على التالي م١٦/١ونصت في المادة 

انعقاد العقد إذا وصل الرجوع عن الإيجاب إلى المخاطب قبل أن يكون هذا الأخير قد 

؛ ويرى الباحثان أن وجود هذا النص يخـالف التوجـه الـذي سـارت عليـه )أرسل قبوله

 المعـاملات في العقـود الاتفاقية بأخذها بالإيجـاب الملـزم الـذي يـؤدي إلى اسـتقرار

                                                        

دار : نبيــل إبــراهيم ســعد م النــاشر. ، مــصادر الالتــزام، د النظريــة العامــة للالتــزام ، الجــزء الأول)١(

  .١٠٤م،  ص ٢٠٠٤الجامعة الجديدة ، مصر،



 )٣٣٥٦(   أ اب  ا ا اة ن د ا او  وم ات ام ادي

الدولية، كما إننا نجد أن هذا النص يتعارض مـع الفقـرة الثانيـة مـن ذات المـادة محـل 

 : النقاش التي لم تجيز للموجب الرجوع عن إيجابه والتي نصت على

 :ومع ذلك لا يجوز الرجوع عن الإيجاب

 ريقة أخرى أوإذا تبين منه أنه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة محددة للقبول أو بط 

  إذا كان من المعقول للمخاطب أن يعتـبر أن الإيجـاب لا رجـوع عنـه وتـصرف

 .على هذا الأساس

ــن   ــة عــدم الرجــوع ع ــا أن الأصــل في الاتفاقي ــا لــو اعتبرن والتعــارض يتمثــل في أنن

الإيجاب لكون التعاقد بين غائبين، لكن من الواجب أن يكون الرجـوع عـن الإيجـاب 

 من ١٦قق بتحقق شروط معينة، وإذا رجعنا للفقرة الأولى من المادة حالة استثنائية تتح

الاتفاقية لوجدنا أن النص جاء عاما لا يقيده شيء ويمكن للموجب الرجوع عن إيجابه 

 . كأن العقد تم ما بين حاضرين يجمعهما مجلس عقد واحد

اء حيث جـ) ١/٣٥(في المادة  وقد نص المنظم السعودي على الإيجاب الملزم ، 

للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبـول، مـا لم تكـن للإيجـاب : ( فيها أنه

، فإذا اقترنت بالإيجاب مدة معينة، فيجب على الموجب البقاء على إيجابه )مدة معينة

 .خلال المدة المعينة، ولا يجوز له العدول عن إيجابه خلال هذه الفترة

نص على الأثر الذي يرتبط بـاقتران الإيجـاب وقد اهتمت أغلب القوانين العربية بال 

بمدة وكذلك الطريقة التي يتم التعرف من خلالها على اقـتران الإيجـاب بمـدة معينـة، 

 من ٩٣ومن بين هذه القوانين القانون المصري، فقد نص المشرع المصري في المادة 

 : القانون المدني المصري على التالي

جـب بالبقـاء عـلى إيجابـه إلى أن ينقـضي هـذا إذا عين ميعاد للقبـول التـزم المو .١

 .الميعاد



  
)٣٣٥٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 .قد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .٢

 . منه٣٨كما نص القانون السوداني للمعاملات المدنية على نفس النص في المادة 



 )٣٣٥٨(   أ اب  ا ا اة ن د ا او  وم ات ام ادي

ما ا :  
  ت  اب

الإيجاب علاقة بأنواعه التـي تحدث الفقه القانوني عن سقوط الإيجاب، ولسقوط  

تم الإشارة إليها سـابقا لأن سـقوط الإيجـاب جـزء مـن العـدول عنـه، ولهـذا سـنتناول 

 : سقوط الإيجاب عند فقهاء القانون على النحو التالي

لا يرتب التعبير عن الإرادة أي أثر مـا لم يتـصل بعلـم مـن : سقوط الإيجاب الفعلي 

 يسقط الإيجاب الفعلي طالما أنه لم يتصل بعلم مـن وجه له هذا التعبير لهذا يمكن أن

 .وجه له على النحو الذي تم بيانه سابقا

ومن المعلوم أن الإيجاب القانوني إما أن يكون ملزما أو : سقوط الإيجاب القانوني 

 :غير ملزم، والإيجاب غير الملزم يسقط في الأحوال الآتية

 .هفي حال رفض الإيجاب من الشخص الذي وجه إلي .١

في حال التعاقد ما بين حاضرين برجوع الموجب عن إيجابه قبـل قبولـه ممـن  .٢

 .وجه إليه

في حالة التعاقد بين حاضرين إذا انفض مجلس العقد ولو لم يكن الموجب قد  .٣

 . )١(عدل عنه

كحـال اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بـشأن البيـع الـدولي (أما بالنـسبة للإيجـاب الملـزم  

سقط بطـريقتين الأولى انقـضاء المـدة المحـددة صراحـة أو فإن الإيجاب يـ) للبضائع

ضمنا لبقاء الموجب على إيجابه من دون أن يكون هنالك قبول قد صدر ممن وجه إليه 

الإيجاب خلال هذه المدة، والطريقة الثانية التي يسقط فيها الإيجاب الملزم هي رفض 

 .من وجه إليه هذا الإيجاب

                                                        

 . ١١٧نبيل إبراهيم سعد ، ص .   النظرية العامة للالتزام د)١(



  
)٣٣٥٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

       ا وا ا    ب اهـي انقـضاء المـدة المحـددة :  ا

صراحة أو ضمنا، وقد نص المنظم السعودي على سـقوط الإيجـاب بهـذا الـسبب في 

إذا لم : (د من نظام المعـاملات المدنيـة ونـص عـلى أنـه يـسقط الإيجـاب/٣٦المادة 

َّيتــصل القبــول بالإيجــاب عرفــا أو انقــضت المــدة التــي عينهــا الموجــب للقبــول دون  ً

، ولم يتم النص في الاتفاقية بشكل صريح على سقوط الإيجاب بانتهاء المدة )ورهصد

المحددة للإيجاب بالرغم من إن الاتفاقية نصت على الطريقة التي تحسب بهـا المـدة 

 : منها والتي جاءت على النحو التالي٢٠وذلك وفقا لنص المادة 

ة أو رسـالة مـن لحظـة يبدأ سريان المدة التي يحددها الموجب للقبول في برقي .١

تسليم البرقية للإرسال أو من التاريخ المبين بالرسالة، أو إذا لم يكن التـاريخ مبينـا بهـا 

فمن التاريخ المبين على الغلاف، ويبدأ سريان المدة التي يحـددها الموجـب للقبـول 

بواسطة الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفوري، من لحظة وصول 

 .اب للمخاطبالإيج

تدخل العطلات الرسمية أو أيام عطلة العمل الواقعة أثناء سريان مدة القبول في  .٢

حساب تلك المدة، ومع ذلك، إذا لم يكن تسليم اخطـار القبـول في عنـوان الموجـب 

بسبب كون اليوم الأخير من المدة المحددة للقبول عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في 

 .المدة إلى اليوم التالي من أيام العملمكان عمل الموجب، تمدد 

وهـذا الـنص إجرائـي أكثـر مـن كونــه نـص موضـوعي، وبـالرغم مـن أهميتــه إلا أن  

الاتفاقية اغفلت الإشارة إلى الجـزاء المترتـب عـلى عـدم صـدور القبـول في الميعـاد 

 . المحدد للقبول وهو سقوط الإيجاب



 )٣٣٦٠(   أ اب  ا ا اة ن د ا او  وم ات ام ادي

       ب اا   ا ما هـي رفـض الإيجـاب، ورفـض :ا 

الإيجاب قد يكون رفضا كاملا، وقد يكون في هيئة تعـديل في الإيجـاب، وقـد يكـون 

 .)١(بإصدار إيجاب جديد يعارض الإيجاب الأول

 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيـع الـدولي للبـضائع ١٧وقد نصت المادة  

ــضه إلى يــسقط الإيجــاب، ولــو كــان لا رجــوع ع: (عــلى التــالي ــدما يــصل رف ــه، عن ن

ب مــن نظــام المعــاملات /٣٦وأيــضا نــص المــنظم الــسعودي في المــادة ) الموجــب

إذا رفـضه مـن وجـه (المدنية والتي نصت على أن يسقط الإيجاب في الحالات الآتيـة 

ًإليه صراحة أو ضمنا، وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفـضا يتـضمن إيجابـا جديـدا ُ( ،

 ما جاء في الاتفاقية وما جاء في نظام المعاملات الـسعودي أن ووجه الاختلاف ما بين

ُالمنظم السعودي اعتبر أي تعديل، بشكل مطلق، يعتبر رفضا للإيجاب يتضمن إيجابا 

جديدا، وقد اشتملت الاتفاقية على مفهوم يقارب ما ذهب إليـه المـنظم الـسعودي في 

لى الإيجاب إلى القبول ولكنه إذا انصرف الرد ع( منها والتي نصت على ١٩/١المادة 

ُتــضمن إضــافات أو تحديــدات أو تعــديلات يعتــبر رفــضا للإيجــاب ويــشكل إيجابــا 

، وهذا النص يعكس تطابقا لحد ما مع مـا نـص عليـه المـنظم الـسعودي إلا أن )مقابلا

 مـن الاتفاقيـة جـاءت لـتعكس الاخـتلاف بـين مفهـوم ١٩الفقرة الثانية من نص المادة 

ند المنظم السعودي ومفهومه في الاتفاقية فقد نصت هذه المادة على رفض الإيجاب ع

ومع ذلك إذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول وتضمن عناصر متممة أو مختلفة (

لا تؤدي إلى تغيير أساسي للإيجاب، فهو يشكل قبولا إلا إذا قام الموجب، دون تأخير 

سال اخطار بهذا المعنى، فإذا لم يعترض غير مبرر، بالاعتراض على ذلك شفويا، أو بإر

الموجــب عــلى النحــو المــذكور يكــون العقــد قــد تــضمن مــا جــاء في الإيجــاب مــع 

، ومن هنا يتضح لنا أن المنظم السعودي أخذ )التعديلات التي جاءت في صيغة القبول

بأن أي تعديل على الإيجاب مهما كانت درجته من قبل من وجـه إليـه الإيجـاب يعتـبر 

                                                        

 .١٠٤محمد حسين منصور ، ص .   النظرية العامة للالتزام د)١(



  
)٣٣٦١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ا للإيجاب، بينما الاتفاقية ذهبت إلى أن التغيير غير الأساسي من قبـل الموجـب سقوط

 .لما تضمنه الإيجاب يؤدي إلى انعقاد العقد

هنالك بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن رفض الإيجـاب ممـن وجـه إليـه هـذا الإيجـاب  

يتحقق في ثلاثة صور فإما أن يكون هذا الرفض رفضا كاملا للإيجـاب وقـد يكـون في 

؛ )١(صورة تعديل للإيجاب أو في صورة إيجـاب جديـد يتعـارض مـع الإيجـاب الأول

وهذا التوجه الفقهي هو الذي أخذ به المـنظم الـسعودي، بيـنما هنـاك رأي فقهـي آخـر 

ذهب إلى إن رفض الإيجاب ممن وجه إليه الإيجاب يتحقق في ثلاث صـور تختلـف 

عدم التطـابق :  هذه الصور في أولاعن الصور التي حددها الرأي الفقهي الأول وتتمثل

الجوهري بين القبول والإيجاب، ويقصد بعدم التطابق الجوهري عدم التطـابق الـذي 

يقود إلى إلغاء جانب من جوانب الإيجاب أو تعديله حيث يكون مـن شـأنه التـأثير في 

حقوق الموجب والتزاماته الواردة في الإيجاب، وهذه الصورة هـي التـي تمثـل رفـضا 

يجاب يترتب عليه سقوط الإيجاب، أما الصورة الثانية من صـور تعـديل الإيجـاب للإ

ممن وجه إليه فتنطبق عندما يكون الاختلاف بين الإيجـاب والقبـول اختلافـا يـسيرا لا 

يؤثر في العناصر الأساسية الواردة في الإيجاب، أو التي يكون الاختلاف فيها اختلاف 

 .)٢(ب يؤدي إلى سقوطهلفظي وهذه لا تعتبر رفضا للإيجا

وقد أخذت الاتفاقية برؤية الاتجاه الفقهي الثاني إلا أنها أشارت إلى الحالات التي  

تؤدي إلى تغيير أساسي بما جاء في الإيجاب ومن بعد ذلك سقوطه وذلك وفقـا لـنص 

الـشروط الإضـافية أو المختلفـة : ( من الاتفاقية والتي نصت على التـالي١٩/٣المادة 

                                                        

دار النهـضة العربيـة، :  مـبروك النجـار ، النـاشرعبـد االله.  مصادر الالتزام الإرادية وغـير الإراديـة د)١(

  .٦٢م ، ص٢٠٠٢الطبعة الثانية  القاهرة،

 التطــابق بــين القبــول والإيجــاب في القـــانون الأردني والمقــارن ، مجلــة الحقــوق ، جامعـــة )٢(

م، ديـسمبر الـصفحات ٢٠٠٣، ٤، ع ٢٧الكويت ، مجلس النـشر العلمـي ، يزيـد أنـيس نـصير ، مـج 

١٤٢-٩١.  



 )٣٣٦٢(   أ اب  ا ا اة ن د ا او  وم ات ام ادي

ة بالثمن أو التسديد أو النوعية أو الكمية أو مكان وموعد التسليم للبضائع أو ما المتعلق

يتعلق بمدى مسؤولية أحد الطـرفين تجـاه الطـرف الآخـر أو تـسوية المنازعـات، هـذه 

، ومـن خـلال )الأمور تعتبر أنها تؤدي إلى تغيير أساسي بما جاءت به صـيغة الإيجـاب

الات تؤدي إلى تغير أساسي في الإيجاب ومن ثم هذا النص يتضح أن ما تم ذكره من ح

رفضه جاءت على سبيل المثال ولم تأتي على سبيل الحصر، وقد وضع الفقه القانوني 

طريقة أخرى تم بموجبها تحديد الالتزام الرئيسي بطريقتين هما الالتزام الرئيسي بطبيعته 

ئيـسي بطبيعتـه بأنـه الالتـزام والالتزام الرئيسي بإرادة الأطراف، وتم تعريـف الالتـزام الر

الذي لا يتصور وجود العقد بدونه ولا يمكن اعفاء أحد المتعاقدين منه، وهذا ما يعني 

أن أحد المتعاقدين لو تم إعفائه من الالتـزام الرئيـسي فـإن ذلـك سـيؤدي إلى اخـتلاف 

لتكييف التكييف القانوني للعقد كما في حالة انتفاء الثمن في عقد البيع فإن ذلك يؤدي 

عقد البيع بأنه عقد هبة، أما الطريقة الثانية لتحديد الالتزام الرئيسي، الذي سيؤدي فقـده 

إلى سقوط الإيجاب، هو إرادة الأطراف عندما يتفقـوا عـلى جعـل التـزام معـين التـزام 

 .)١(رئيسي

واال اي ح م ان  ذا م ا  ا ا دون     
ب؟ا  ر   

الذي يتضح لنا من خلال النصوص المذكورة أن الاتفاقية تسير في اتجاه عدم تعقيد  

إجراءات إبرام العقد الدولي للبضائع فهي، من خـلال النـصوص المـذكورة، وتتطلـع 

إلى إبرام العقد أكثر من الوقوف على المسائل غير الجوهريـة التـي تـؤدي إلى سـقوط 

ً حال ما اشتمل عليها القبول، وهذا قطعا سيؤدي إلى تفعيل التجـارة بـين الإيجاب في

                                                        

ــار )١( ــع والإيج ــد في البي ــا لمقتــضى العق ــسي تطبيق ــزام الرئي ــة – الالت ــة -دراســة مقارن ــة الكلي  مجل

م، ٢٠٢٣، ٧٣الإسلامية الجامعـة ، حيـدر حـسين كـاظم الـشمري ، راسـم عايـد حـسن الـدعمي ، ع 

   .٣٠٤-٢٨٥الصفحات 



  
)٣٣٦٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

الدول، وهذا ما لم ينص عليه المـنظم الـسعودي في نظـام المعـاملات المدنيـة، لكـن 

ـــم  ـــك في المرســـوم الملكـــي رق ـــسعودي راعـــى ذل ـــنظم ال ـــاريخ ) ١٩١/م(الم وت

جـاء في الفقـرة  والذي صدر به نظـام المعـاملات المدنيـة، حيـث هـ٢٩/١١/١٤٤٤

 -١لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنيـة بـالآتي (الرابعة من المرسوم الملكي أنه 

، )أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدوليـة

وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بـشأن عقـود البيـع 

 هـــ٤/١٢/١٤٤٤وتــاريخ  ) ١٩٦/م(ضائع بــصدور الأمــر الملكـي رقــم الـدولي للبــ

بالموافقة على انظام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بـشأن عقـود 

، لذلك لا يوجد تعارض )م١٩٨٠ أبريل١١والمعتمدة بتاريخ (البيع الدولي للبضائع 

تعلق بتسهيل إجراءات إبرام عقود البيـع بين الاتفاقية ونظام المعاملات المدنية، فيما ي

 . الدولي للبضائع



 )٣٣٦٤(   أ اب  ا ا اة ن د ا او  وم ات ام ادي

ا  

 .وفي الختام نحمد االله على التيسير، ونسأله أن يتقبل هذا العمل وأن ينفع به

 .ونشير هنا إلى أبرز النتائج والتوصيات التي توصلنا لها في البحث

ا:  

 التعبـير الجـازم والبـات :يعرف الإيجاب في عقود البيـع الدوليـة للبـضائع بأنـه - ١

ــراف  والمحــدد الــصادر مــن أحــد المتعاقــدين والموجــه إلى الطــرف الآخــر أو الأط

الآخرين، والمشتمل على عناصر العقد الأساسية والذي يعبر فيه برغبته في إبرام عقد 

 .بيع دولي للبضائع

ــة الــسعودي الإيجــاب الفعــلي والأحكــام  - ٢ ــاول نظــام المعــاملات المدني لم يتن

 .صة بهالخا

عدم إشارة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الـدولي للبـضائع للإيجـاب  - ٣

الذي يصدر في حال التعاقد ما بين حاضرين يجمعهما مجلس عقد واحـد حقيقـي أو 

 .حكمي

طبق المنظم السعودي بعـض الأحكـام الخاصـة بالتعاقـد مـا بـين غـائبين عـلى  - ٤

نص على تعويض الموجه لـه الإيجـاب في التعاقد ما بين حاضرين وذلك من خلال ال

حالة تضرره من عدم اعلامه بالرجوع عن الإيجاب، بالرغم من سقوط الإيجـاب غـير 

 .الملزم عن طريق انفضاض مجلس العقد في حال التعاقد ما بين حاضرين

الإرادة المنفردة هي أساس القوة الملزمة للإيجاب في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة  - ٥

 . الدولي للبضائع بشأن عقود البيع

أخذ المنظم السعودي بالإرادة المنفردة كأساس للقوة الملزمة للإيجاب، لكنه  - ٦

ًفي الوقت نفسه لم يغفل جعل المسؤولية التقصيرية مصدرا للقوة الملزمـة للإيجـاب 

 . في حالة انفرد بها عن بقية التشريعات الأخرى



  
)٣٣٦٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

اب المقترن بمدة زمنيـة عدم النص في اتفاقية الأمم المتحدة على سقوط الإيج - ٧

 .عند انتهاء هذه المدة

يختلف مفهوم رفض الإيجاب في النظام السعودي عن المبين في اتفاقية الأمم  - ٨

 .المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع

 ات

المدنيـة  نأمل من المنظم الـسعودي إضـافة مـواد قانونيـة إلى نظـام المعـاملات - ١

 .حكام الخاصة بهلتنظيم الإيجاب الفعلي والأ

التوصية بأن يتم إضافة نص في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقـد البيـع الـدولي  - ٢

 .للبضائع يقضي بسقوط الإيجاب المقترن بمدة بانتهاء هذه المدة

مـن نظـام المعـاملات المدنيـة، ) ٣٦(نوصي المنظم السعودي بتعـديل المـادة  - ٣

ًيجاب أنه يعتبر قبولا، وليس ايجابا بحيث يكون أي تعديل للعناصر غير الجوهرية للإ ً

 .ًجديدا

 .وصلى االله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين



 )٣٣٦٦(   أ اب  ا ا اة ن د ا او  وم ات ام ادي

ادر واا  

الشمري، حيدر حسين كاضـم، وراسـم عايـد حـسن الـدعمي ، الالتـزام الرئيـسي  -

تطبيقــا لمقتــضى العقــد في البيــع والإيجــار ، دراســة مقارنــة، مجلــة الكليــة الإســلامية 

 . م٢٠٢٣، ٧٣لجامعة ، ع ا

 ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لـسان العـرب، دار صـادر، بـيروت، الطبعـة -

 .هـ١٤١٤الثالثة، 

 أحمد، عبدالخالق حـسن، الـوجيز في شرح قـانون المعـاملات المدنيـة، مطبعـة -

 .م٢٠٠٣الفجيرة، دبي، 

لبي، بيروت،  الجمال، مصطفى وآخرون، مصادر وأحكام الالتزام، منشورات الح-

 .م٢٠٠٣

الوسـيط في شرح القـانون المـدني الجديـد ، مـصادر  عبـدالرزاق،. السنهوري، د-

 .م١٩٥٢الالتزام ، ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،

ــة، - ــزام، دار الثقافــة، عــمان ـ الأردن، الطبعــة الثاني  العــربي، بلحــاج، مــصادر الالت

 .هـ١٤٣٨

ونس ، الإرادة المنفـردة كمـصدر للالتـزام بـين النظريـة  الغاياتي، لاشين محمد يـ-

دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقـه الإسـلامي ، النـاشر مكتبـة جامعـة  والتطبيق

 . م١٩٨٦طنطا، الطبعة الأولى 

دار النهضة :  النجار، عبداالله مبروك، مصادر الالتزام الإرادية وغير الإرادية ، الناشر-

 .م ٢٠٠٢، الطبعة الثانية العربية، القاهرة

 .م٢٠١٨ خليفة، عبدالمنعم احمد، النظرية العامة للعقد، خوارزم العلمية، جدة، -

ــدة ، - ــة الجدي ــع، دار الجامع ــد البي ــسماه ، عق ــود الم ــراهيم، العق ــل إب ــعد ، نبي  س

 .م٢٠٠٨الطبعة الثالثة ، الإسكندرية،
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دار الجامعة : ادر الالتزام، الناشرالنظرية العامة للالتزام ، مص  سعد، نبيل إبراهيم،-

 .م ٢٠٠٤الجديدة ، مصر، 

 صاحب ، على ماجد ، تعـديل العقـد بـالإرادة المنفـردة، مجلـة الكليـة الإسـلامية -

 .م٢٠١٥ ، ٣٦ ع ١، مج  الجامعة

 .م٢٠٢٢ عبدالمقصود، محمد شعيب، مصادر الالتزام، مكتبة المتنبي، الدمام،-

نفـردة ودورهـا النظـري في تكـوين الالتـزام ، دراسـة  محمود، المظفر، الإرادة الم-

مقارنة على ضوء التقنينات العربية وفقه الشريعة الإسلامية ، مجلة جامعة الملك عبـد 

 .م١٩٩٨، ٢ ،ع ١٢مج  العزيز ، الاقتصاد والإدارة ،

مـصادر الالتـزام، دار الجامعـة  –النظريـة العامـة للالتـزام   منصور، محمد حسين،-

 .م٢٠٠٥، مصر، الجديدة 

 –التطابق بين القبول والإيجاب في القانون الأردني والمقارن   نصير، يزيد أنيس،-

 .م٢٠٠٣، ٤، ع ٢٧مجلس النشر العلمي ، مج  –جامعة الكويت  –مجلة الحقوق 

وت اوا اما  

 .نظام المعاملات المدنية السعودي - 

 .قانون المعاملات المدنية السوداني - 

 .قانون المدني المصريال - 

 . اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع - 
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